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  آثر النفقات العامة في الاستھلاك القومي: ثانیا
  

یؤثر الإنفاق العام في الاستھلاك بطری ق مباش ر م ن خ لال م ا ق د یح دث م ن زی ادة أولی ة ف ي الطل ب             
ویمك ن ملاحظ ة ھ ذا الن وع م ن الآث ار المباش رة للإنف اق         . على السلع الاس تھلاكیة بس بب ھ ذا الإنف اق    

العام على الاستھلاك القومي من خلال نفقات الاستھلاك الحكومي أو العام، ومن خ لال النفق ات الت ي    
توزعھا الدولة على الأفراد في صورة مرتبات أو أجور یُخصص نسبة كبی رة منھ ا لإش باع الحاج ات     
  .الاس                                          تھلاكیة م                                          ن الس                                          لع والخ                                          دمات 

  
  :نفق                                       ات الاس                                       تھلاك الحك                                       ومي أو الع                                       ام  • 

فقد تقوم الدول ة  . بإنفاق الأموال على إدارتھا للمرافق العامة –بھدف أدائھا لوظیفتھا  –ولة قد تقوم الد
بش  راء خ  دمات اس  تھلاكیة، مث  ل الخ  دمات الص  حیة والتعلیمی  ة والثقافی  ة وخ  دمات ال  دفاع والأم  ن           

عن د   وب ذلك ف إن الدول ة تك ون مس تھلكة     . وھذا ھ و م ا یع رف بالاس تھلاك الحك ومي أو الع ام      . والعدالة
الإنفاق على إشباع تلك الحاجات العامة، مثلما یكون الفرد مستھلكا عند إنفاقھ لمبلغ معین على إش باع  

والاستھلاك الحك ومي أو الع ام ق د ی تم ف ي ش كل ش راء س لع أو مھم ات تتعل ق ب أداء            . حاجاتھ الخاصة
ال ذلك النفقات الت ي ت دفعھا   ومث. الوظیفة العامة أو تلزم للموظفین العمومیین أو عمال المرافق العامة

الدولة من أج ل تنظی ف وإض اءة وص یانة مبانیھ ا الحكومی ة أو ھیئاتھ ا العام ة، والنفق ات الت ي ت دفعھا            
كم ا تق وم الدول ة ف ي بع ض الأحی ان       . لشراء الأجھزة والآلات والمواد الأولیة التي تلزم للإنت اج الع ام  

ب س وغ ذاء أف راد الق وات المس لحة أو نفق ات غ  ذاء       بت وفیر الغ ذاء والكس اء لموظفیھ ا، مث ل نفق ات ملا      
للمدرسین أو مصروفات انتقال بعض فئات الم وظفین والعم ال الحك ومیین، باعتبارھم ا یلزم ان لأداء      

  .وتعتب                  ر مث                  ل ھ                  ذه النفق                  ات اس                  تھلاكیة  . الوظیف                  ة العام                  ة
  
  :نفق                          ات الاس                          تھلاك المخصص                          ة لل                          دخول الموزع                          ة  • 

ویخص ص الج زء الأكب ر    . فقات في صورة مرتبات وأجور ومعاشاتتمنح الدولة لموظفیھا وعمالھا ن
لإش باع الحاج ات الاس تھلاكیة م ن الس لع       -نظ را لارتف اع م یلھم للاس تھلاك      –من دخول ھذه الأفراد 

ومن الواضح أن إنفاق الدولة في ھذه الحال ة یعتب ر مقاب ل م ا یؤدی ھ عمالھ ا م ن أعم ال أو         . والخدمات
من قبیل الإنفاق الع ام المن تج، حی ث ی ؤدي ھ ذا الإنف اق مباش رة إل ى زی ادة           ولذلك فھي تعتبر. خدمات

فدخول الأفراد ھنا تؤدي إلى زیادة الاستھلاك، وھذا یؤدي بدوره إلى زیادة الإنتاج من . الإنتاج الكلي
  .خ                  لال زی                  ادة الطل                  ب عل                  ى الس                  لع والخ                  دمات المطلوب                  ة   

إعان ات اجتماعی ة لص الح بع ض الفئ ات أو الطبق ات       كما یؤثر الإنفاق الذي تقوم بھ الدولة في ص ورة  
الفقی  رة، مث  ل إعان  ات البطال  ة والعج  ز والش  یخوخة، أو ف  ي ص  ورة إعان  ات اقتص  ادیة لص  الح بع  ض    

ی ؤثر ھ ذا الإنف اق الع ام عل ى الاس تھلاك الق ومي، إذ         –الصناعات بغرض تخف یض أس عار المنتج ات    
  .كیترت               ب علی                ھ زی               ادة الطل                ب، وم               ن ث                م زی               ادة الاس                تھلا    

ومن البدیھي أن الدولة تعمل على إتباع سیاسة مالیة معینة تناسب وضعھا، وذلك بتوجیھ إنفاقھا العام 
سواء ذلك الذي یتم في صورة الإنفاق الاستھلاكي الحكومي، أو في صورة مرتبات وأجور، أو في  –

والاجتماعی ة، للت أثیر    الوجھة التي تتوافق م ع حالتھ ا الاقتص ادیة    –صورة إعانات اجتماعیة أو نقدیة 
  .عل           ى حج           م الاس            تھلاك الق           ومي بم            ا یتف           ق وحقیق            ة تل           ك الأوض            اع     

وبالنس  بة لل  دول النامی  ة، ومنھ  ا مص  ر، فتتمث  ل المش  كلة فیھ  ا أن حج  م الم  دخرات ض  ئیل، وجھازھ  ا      
وم ن ث م فیك ون    . الإنتاجي لا یتسم بالمرونة الكافیة التي تمكنّھ من مواجھة ھذه الزیادة ف ي الاس تھلاك  

توجیھ سیاسة الإنفاق العام محوطا بھذین الاعتبارین، للتحكم في حجم الاستھلاك بالشكل الذي یضمن 
تحقیق المدخرات الكافیة للاستثمارات التي تتطلبھ ا عملی ة التنمی ة، ویك ون متفق ا ف ي الوق ت ذات ھ م ع          
  .م       دى مرون       ة الع       رض الكل       ي للس       لع والخ       دمات بم       ا لا ی       ؤدي لح       دوث التض       خم       

ات الشائعة للدول التي تسیر في طریق التنمیة، العمل عل ى رف ع الطل ب عل ى الاس تھلاك      ومن السیاس



الخاص بالطبقات الفقیرة أو محدودة الدخل، مع الإقلال من الطلب على الاستھلاك الخاص بالطبق ات  
ذات ال دخل أو الث  روة المرتفع ة، رغب  ة ف ي توجی  ھ م دخرات أفرادھ  ا نح و الاس  تثمار وإنت اج الأم  وال       

  .لتصدیر لتحسین میزان المدفوعاتل
  
  

  أثر النفقات العامة في الاستقرار الاقتصادي:ثالثاٌ
یتعرض الاقتص اد الق ومي إل ى ح الات م ن ع دم الت وازن أي حال ة انكم اش ف ي الاقتص اد أو حال ة             

  .تضخم  أو حالة الكساد تضخمي
الحال ة الت ي یف وق    قصور الع رض الكل ي ع ن مواكب ة الطل ب الكل ي أي ھ ي        : وتعني حالة التضخم

صافي التعام ل م ع الع الم     +الحكومي  +الاستثماري  +الاستھلاكي ( فیھا إجمالي الإنفاق القومي 
أو ھو بعبارة مبسطة جداٌ كمی ة كبی رة م ن النق ود تط ارد كمی ة       . إجمالي الإنتاج القومي )الخارجي 

وھذا یعني زیادة إجمالي الطل ب عل ى الس لع والخ دمات عل ى إجم الي الإنت اج مم ا         . قلیلة من السلع
یؤدي ذلك إلى ارتف اع الأس عار بمع دلات تتزای د نس بتھا كلم ا تزای د حج م الفج وة التض خمیة وھ ي            

  .ر الزیادة في الطلب الكلي على العرض الكليمقدا
حالة معاكسة تماماٌ لحالة التض خم إذ تتمث ل بقص ور ف ي الطل ب الكل ي ع ن        : وتعني حالة الانكماش

العرض الكلي أي ھي الحالة التي یقل فیھا إجمالي الإنفاق الق ومي ع ن إجم الي الإنت اج الق ومي أو      
ارد كمیة كبیرة من السلع فیؤدي ذلك إل ى انخف اض ف ي    ھو بعبارة مبسطة كمیة قلیلة من النقود تط

الأسعار وتفشي حالة البطالة بمعدلات تتزاید كلم ا اتس عت الفج وة الانكماش یة وھ ي مق دار الزی ادة        
  :كما ھو موضح في الشكل الآتي. في العرض الكلي عن الطلب الكلي 

  
باس تخدام أدوات السیاس ة المالی ة وھم ا      وأمام ھذه الحالة تتدخل الدولة باستخدام أدواتھا المالی ة أي 

وبما أن أسباب التضخم ھو ارتف اع ف ي الطل ب الكل ي أي أن     . السیاسة الاتفاقیة والسیاسة الضریبیة
ھن  اك ق  وة ش  رائیة زائ  دة تق  وم الدول  ة ف  ي ھ  ذه الحال  ة بالعم  ل عل  ى امتص  اص تل  ك الزی  ادة تمھی  داٌ   

ق الحك  ومي ال  ذي یمث  ل أح  د المكون  ات   لل  تخلص م  ن الفج  وة التض  خمیة م  ن خ  لال خف  ض الإنف  ا    
الرئیس  یة للإنف  اق الق  ومي عل  ى أوج  ھ الإنف  اق المتعلق  ة ب  المواد والس  لع الكمالی  ة والح  د م  ن ص  ور    
الإسراف والتبذیر في القطاع الحكومي مع عدم الإخلال بأي شكل من أش كال الإنف اق الت ي تھ دف     

  . الضرائب یصاحب ذلك زیادة في حجم . إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة
أما ف ي حال ة الانكم اش وعن دما تتح دد المش كلة ف ي قص ور الطل ب الكل ي أي أن ھن اك ثم ة حاج ة              
لخلق قوة شرائیة جدیدة بھدف تحفیز الطلب الفعل ي تك ون الإج راءات المس تخدمة م ن قب ل الدول ة        



حت ى   بزیادة الإنفاق الحكومي وتخفیض الض رائب بم ا ی ؤدي إل ى تحفی ز وتش جیع الإنف اق الق ومي        
  .یقترب مستواه من مستوى الإنتاج القومي فتختفي تدریجیاٌ الفجوة الانكماشیة

  
                                  

  
 


